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مقدمة
يعــد الإنترنــت وســيلة الاتصــال الجديــدة التي توفــر فرصــة غير مســبوقة للمجتمعــات الهشــة والمهمشــة ولمـن لا صــوت لهــم للتعــبير عــن 
آرائهــم تجــاه قضاياهــم. مــع ذلــك، فقــد أتاحــت طــرق جديــدة للتجــاوزات عبر إســاءة اســتخدامها ارتــكاب الجرائــم، مثــل: الاعتــداء على 
الأمــوال، والتشــهير والتحريــض على العنــف والكراهيــة والاســتغلال الجــنسي للأطفــال، والــذم والقــدح والطعــن والقــذف المعاقــب 

عليـهـا قانونيّــا والمرفوـضـة دينيّــا وأخلاقيّــا.

أصبحــت هــذه الوســائط الجديــدة محــل نقــاش في معظــم دول العــالم، وســط تحــركات لضبــط مضمــون مــا يــنشر فيهــا، فقــد قامــت 
ــا تحــت مــا يعــرف  مجموعــة كــبيرة مــن دول العــالم بشــكل عــام والــدول العربيــة بشــكل خــاص بســن قــوانين لمواجهــة هــذه القضاي
يــة الــرأي  بالجرائــم الإلكترونيــة، في محاولــة منهــا لتحقيــق عمليــات التــوازن بين الممارســات الديمقراطيــة التي تمنــح المواطــنين حر

يـة والأـمـن الـفـردي والأـمـن القوـمـي ـمـن ـسـوء اـسـتخدام ـهـذه الوـسـائط يـة الخصوصـ والتـعـبير، وبين حماـ

في مصر، تــم إصــدار قانــون رقــم 180 لســنة 2018 الخــاص بتنظيــم الصحافــة والإعلام، الــذي يضمــن فــرض الترخيــص رســمّيّا على كل 
عـدد متابعـيـه الخمـسـة آلاف. شـخصي يـفـوق ـ شـخصية أو حـسـاب إـلـكتروني ـ موـقـع إـلـكتروني ومدوـنـة إلكترونـيـة ـ

يــم مــن يــنشر: معلومــات، أخبــارًًا، بيانــات أو إشــاعات على موقــع إلــكتروني  في الإمــارات، ينــص القانــون رقــم )34( لســنة 2021 على تجر
ية، أو الإضرار بســمعة، أو هيبــة، أو مكانــة الدولــة، أو أي مــن  أو أي شــبكة معلوماتيــة أو وســيلة لتقنيــة المعلومــات بقصــد الســخر
مؤسســاتها أو رئيســها أو نائبــه، وكذلــك حــكام الإمــارات، أوليــاء عهدهــم، أو نــواب حــكام الإمــارات، أو علــم الدولــة، أو الــسلام الــوطني، 

أو ـشـعارها، أو نـشـيدها اـلـوطني، أو رموزـهـا

وكذلــك الحــال في معظــم الــدول العربيــة، حيــث تــم إصــدار نظــام جرائــم تقنيــة المعلومــات عــام 2007 في الســعودية، وفي عــام 2009 
يــن وقطــر عــام 2014 ثــم  يا أصــدر قانــون بهــذا الشــأن عــام 2012، وفي البحر في الجزائــر، وفي عــام 2011 في ســلطنة عمــان، وفي ســور

يتانيــا 2016 وفلســطين عــام 2018. الكويــت عــام 2015، ومور

في الســياق الأردني تــم إصــدار قانــون الجرائــم الإلكترونيــة في عــام 2015، ونتيجــة لحالــة الجــدل حــول تطبيــق هــذا القانــون، تــم إجــراء 
عــدد مــن التعــديلات والمقترحــات على هــذا القانــون والتي تــم ردهــا عبر عــدد مــن الجــولات النيابيــة وعــدم الموافقــة عليهــا مــا بين كل 
مــن مجلــس الــوزراء ومجــلسي النــواب والأعيــان، حتى عــام 2023 حيــث تــم إصــدار قانــون الجرائــم الإلكترونيــة لعــام 2023، الــذي 
تضمــن عديــدًًا مــن التعــديلات على مختلــف المـواد، مــن أهمهــا تغليــظ العقوبــات، على المخالــفين للقانــون ســواء بالعقوبــات الماديــة أو 

عقوـبـة الحـبـس.

الإطار المحلي للمشكلة
لم تعــد الدولــة أو أربــاب الصحافــة يحتكــرون مــا يبــث مــن معلومــات ويفرضــون ســيطرتهم على العقــل العــام. كذلــك حولــت وســائل 
الاتصــال الحديــث انســياب المعلومــات مــن تدفــق عمــودي مــن الســلطة ومنتجــي الأخبــار إلى أفقــي مــن المواطــن إلى المواطــن، كل 
ياتهــم،  ذلــك شــكََّل صعوبــة في التحكــم في الإعلام كمــا كان ســابقًًا. كمــا وسََّــع الإعلام الجديــد أيضًًــا إدراك المواطــنين لحقوقهــم وحر
ــرأي العــام وربمــا أسرع مــن التظلــم أمــام القضــاء. وأصبــح يشــكل قــوة ضغــط على متخــذي  وأصبــح أداة سريعــة للتظلــم أمــام ال
القــرار في الســلطتين التنفيذيــة أو التشريعيــة. في الأثنــاء، أصبــح ولــوج ســوق الإعلام الجديــد ســهلاًً مقارنــة مــع الصحافــة وأقــل كلفــة، 

ًـا في المطبوـعـة، التي يلزمـهـا رأـسـمال ومـبـانٍٍ وموظـفـون. ًـا أحيانـ ـبـل ومجانـ

 واســعًًا حتى قبــل إصــداره مــن قبــل منظمــات المجتمــع 
الًا

في الأردن، تــم إصــدار قانــون الجرائــم الإلكترونيــة لســنة 2023، الــذي أثــار جــد
ية الــرأي والتعبير،  يــات العامة والحقــوق وبخاصة حر المـدني والمدافــعين عــن حقــوق الإنســان على اعتبــار أن هــذا القانــون يحــد مــن الحر
أبرزهــا »هيومــن رايتــس ووتــش« و«أكســس نــاو« و«أرتيــكل 19« و«مركــز الخليــج لحقــوق الإنســان« حيــث أعربــت هــذه المنظمــات 
 :)VPN(»عــن قلقهــا بشــكل خــاص حيــال المــواد 12 و13 و14 مــن القانــون. وتحظــر المادة 12 اســتخدام »شــبكة خاصــة افتراضيــة
ــأي وســيلة  ــد للــغير أو ب ــوان عائ ــوان البروتوكــولي باســتخدام عنــوان وهمــي أو عن ــة: »كل مــن تحايــل على العن يعــرِِّض نفســه للعقوب
يمــة أو الحيلولــة دون اكتشــافها ربمــا باســتخدام الشــبكات الخاصــة الافتراضيــة ومتصفــح إخفــاء الهويــة«.  أخــرى، بقصــد ارتــكاب جر
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وهمــا مــن أكثر الوســائل الآمنــة التي تلجــأ إليهــا الأصــوات المعارضــة والمنتقــدة في جميــع أنحــاء العــالم. كمــا أن القانــون يــثير إشــكاليات 
تتجــاوز صلاحيــات المــواد الثانيــة عشرة والثالثــة عشرة والرابعــة عشرة، إذ لا تــحصر المســؤولية في المنشــورات التي ينشرهــا الفــرد على 

منصــات التواصــل الاجتماعــي، بــل يمتــد ذلــك إلى التعليقــات التي يكتبهــا رواد التواصــل الاجتماعــي.

 محلي�ّـا، أبــدت عديــد مــن منظمــات المجتمــع المـدني اعتراضهــا على إصــدار القانــون كان أبرزهــا نقابــة الصحفــيين التي نفــذت اعتصامًًــا 
ضــم المئــات مــن الصحفــيين في الأردن وتمحــورت مطالبهــم في إقالــة الحكومــة، ورفضهــم القاطــع لقانــون الجرائــم الإلكترونيــة لســنة 
ــة  ــد على نقاب ــفين، والتأكي ــات على المخال ــرأي والتعــبير ويشــدد العقوب ــة ال ي ــات العامــة وحر ي ــة الإعلام والحر ي ــه يمــس حر 2023، كون
الصحفــيين كجــزء أســاسي مــن مكونــات المجتمــع الأردني، وأنهــا شريــك أســاسي فيمــا يتعلــق بقــوانين الإعلام والأصــل عــدم إقــرار أي 
قانــون قبــل إشراكــه في صياغتــه على اعتبــار أن النقابــة مظلــة الصحفــيين والممثــل لهــم. أيضًًــا، أكــد حــزب العمــال الأردني رفــض مشروع 

القاـنـون باعتـبـاره ـسـيفًًا مصلتـًـا على رـقـاب الأردـنـيين ووـسـائل الإعلام

وبدعــوة مــن اللجنــة التنســيقية الحزبيــة الإعلاميــة والقانونيــة للمطالبــة بســحب مشروع الجرائــم الإلكترونيــة انطلقــت في وســط 
العاصمــة عمــان مــسيرة احتجاجيــة للمطالبــة بســحب مشروع قانــون الجرائــم الإلكترونيــة الــذي يتضمــن عقوبــات على نشر وإعــادة 
يــات،  إرســال الأخبــار الكاذبــة والمضللــة والمواضيــع المـثيرة للفتنــة والكراهيــة، على اعتبــار أنــه آليــة لتكميــم الأفــواه والتضييــق على الحر
يــة  ورفــع المحتجــون لافتــات مناهِِضــة لمشروع القانــون، مــن بينهــا: »قانــون الجرائــم الإلكترونيــة.. قتــل للحيــاة السياســية«، و«حر

يـة« يـة.. لا للقبـضـة الأمنـ ـ حر

يــخ 4-8-2023 بدعــوة مــن اللجنــة التنســيقية للمطالبــة بســحب  يــات، الــذي أقيــم بتار كمــا تــم عقــد المؤتمــر الــوطني للحقــوق والحر
يــات العامــة  مشروع قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، وأصــدر بيان�ًـا في مضمونــه التأكيــد على عــدم شرعيــة القانــون وتــأثيره الســلبي في الحر

ـيـة التـعـبير كـمـا أن تأثيراـتـه ـقـد تـطـال اـلمجـال الاـسـتثماري في الدوـلـة وحر

ــة التنســيقية مجموعــة مــن الأحــزاب، منهــا حــزب جبهــة العمــل الإسلامــي، وحــزب الشــورى، وحــزب العمــال،  ضمــت هــذه اللجن
وحــزب مســاواة، وحــزب المســتقبل والحيــاة، وحــزب إرادة، وحــزب الائــتلاف الــوطني، والحــزب الشــيوعي، وحــزب الوحــدة الشــعبية، 
وحــزب حشــد، وحــزب الشراكــة والإنقــاذ، وكان ضمــن هــذه اللجنــة مجموعــة مــن الإعلامــيين والصحفــيين ومجموعــة مــن الشــباب 

الناـشـط في اـلمجـال الاجتماـعـي والـسـياسي

يــادة  في المقابــل، دافــع رئيــس الــوزراء الأردني بشر الخصاونــة عــن مشروع القانــون في جلســة برلمانيــة في يوليو/تمــوز الماضي، مــشيًرًا إلى ز
الجرائــم عبر الإنترنــت مــن خلال انتهــاك الخصوصيــة بمقــدار ســتة أمثــال. وشــدد على أن القانــون »لا يمــس أو ينتقــص مــن جوهــر 
يــات المنصــوص عليهــا في الدســتور الأردني على الإطلاق«. تبحــث هــذه الورقــة في تــأثير قــوانين الجرائــم الإلكترونيــة في الأردن في  الحر

يــة الــرأي والتعــبير وتعــرض تجــارب عــدد مــن الــدول العربيــة في هــذا المجــال، ومــدى اســتفادة الأردن مــن هــذه التجــارب.  حر

تطور قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن
نشئ أول مقهى إنترنت، آنذاك 

ُ
بدأ اتصال الأردن بالشبكة العالمية للمعلومات »الإنترنت« في إبريل/ نيسان 1996 وفي العام التالي أُ

حاولت الحكومة الأردنية تنظيم عمل مراكز ومقاهي الإنترنت بهدف منع المراهقين من دخولها، فأصدرت أواخر عام 2000 تعليمات 
عبر الجريدة الرسمية تمنع من تقل أعمارهم عن 16 عامًًا من دخول هذه المراكز. كما اشترطت أن يبعد المقهى الإلكتروني 500 متًرًا 
على الأقل عن أقرب مسجد أو كنيسة، وأوجبت على أصحاب المراكز الاحتفاظ بسجلات تتضمن أسماء مستخدمي أجهزة الكمبيوتر 
وأوقات استخدامها، ولكن عندما نشب جدال حول عدم قانونية تلك التعليمات، تم إلغاؤها بعد ثلاثة أسابيع على تطبيقها. وينص 
قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 المعدل بقانون رقم 21 لسنة 2011 في المادة /75أ على: كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل 
الاتصالات، على توجيه رسائل مختلقًًا تهديدًًا، أو إهانة، أو رسائل منافية للآداب ،أو نقل خبر بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة 

لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن )300( دينار ولا تزيد على )2000( دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

لاحقًًــا أقــر الأردن قانــون جرائــم أنظمــة المعلومــات المؤقــت رقــم 30 لســنة 2010 الــذي حُُــوِِّل إلى قانــون دائــم بإســم قانــون الجرائــم 
الإلكترونيــة 19 رقــم 27 لســنة 2015. ويجــرم هــذا القانــون الدخــول غير المشروع في الشــبكة المعلوماتيــة وتغــيير أو شــطب محتويــات 
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المواقــع الإلكترونيــة، أو نشر أو إرســال أعمــال إباحيــة تتعلــق بالاســتغلال الجــنسي للأطفــال أو الترويــج للدعــارة. كمــا تضمــن هــذا 
يــق الشــبكة  القانــون في المادة )11(: »يعاقــب كل مــن قــام قصــدًًا بإرســال، أو إعــادة إرســال، أو نشر بيانــات، أو معلومــات عــن طر
المعلوماتيــة أو الموقــع الإلــكتروني أو أي نظــام معلومــات ينطــوي على ذم أو قــدح أو تحــقير أي شــخص بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة 

يــد عــن ألفــي دينــار«.1 أشــهر، وبغرامــة لا تقــل عــن مائــة دينــار ولا تز

في هــذه المادة التي كانــت مثــار الجــدل حــول خطــورة تطبيقهــا على العامــلين في القطــاع الصحفــي خاصــة، هــو مــا دفــع نقابــة 
الصحفــيين الأردنــيين ومنظمــات المجتمــع المــدني إلى الاعتراض على هــذا القانــون، لاعتقادهــم الجــازم بــأن هــذا القانــون يعمــل على 
يــة التعــبير، ولم يوضــح إن كان  يــة التعــبير، والعمــل الصحفــي المـهني، وأن هــذا القانــون لم يــوازن بين الحيــاة الخاصــة وحر الحــد مــن حر
يــة التعــبير، وإن  نقــد الشــخصيات العامــة وفــق الأســس والأصــول المتعلقــة بالنقــد المبــاح ضمــن هــذا القانــون أو مســموحًًا ضمــن حر

ًـا يـسـمح بمحاكـمـة المخاـلـفين أـمـام محكـمـة أـمـن الدوـلـة كان ـهـذا القاـنـون أيـضً

ــد مــن إعــادة ضبــط اســتخدام  ــة الأخيرة، فــكان لا ب ــم في الآون ــدة مــن الجرائ  جدي
الًا

ــات يشــهد أشــكا ــكتروني ب وحيــث أن الفضــاء الإل
ــة  ــم الإلكتروني ل ارتفــاع في عــدد الجرائ ــّجّ ــب الســلبي مــن التقــدم التكنولوجــي، إذ سُُ وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومواجهــة الجان
بمقــدار ســتة أضعــاف خلال الــفترة الممتــدة بين 2013 و 2022. وعليــه، فقــد حــل قانــون الجرائــم الإلكترونيــة للعــام 2023 محــل قانــون 
يــادة )23( مــادة عــن قانــون 2015، منهــا: التهديــد  الجرائــم الإلكترونيــة لعــام 2015، حيــث تضمــن القانــون لســنة 2023 )41( مــادة بز
والابتزاز والتلاعــب بالبيانــات مــن دون تصريــح، وكذلــك انتحــال الشــخصية والــذم والقــدح والتحــقير ونشر الإشــاعات وتشــويه الســمعة 
واغتيــال الشــخصية، وغيرهــا مــن المــواد التي يعتبرهــا قانــون العقوبــات الأردني جرائــم، كمــا يــأتي هــذا القانــون للتعامــل مــع العــالم 

الافتراضي والرقـمـي لتـشـابه الفـعـل واـخـتلاف الأـسـلوب

التجارب والممارسات الدولية
في ضــوء المشــهد الرقمــي العالمــي سريــع التطــور، تســعى الحكومــات في الــدول إلى تحديــد قواعــد اللعبــة بغــض النظــر عــن وجهــات 
نظــر أو حقــوق أو احتياجــات المجتمــع المـدني والأفــراد، فالقــوانين الموضوعــة مــن دون مشــاركة مــن أصحــاب العلاقــة كافــة، وبخاصــة 
يــة الــرأي  المجتمــع المـدني، تقــوم بتعريــض الأفــراد والمجتمــع لخطــر الانتهــاكات الجســيمة للحقــوق العامــة، وعلى وجــه الخصــوص، حر

والتـعـبير

يــد مــن  ففــي هــذا الســياق، ومــع اتســاع دائــرة الحــراك الســياسي والاجتماعــي في اليمــن، ســعت الحكومــة اليمنيــة إلى فــرض مز
يــة الــرأي والتعــبير، حيــث تــم إصــدار مشروع قانــون »حمايــة الوحــدة اليمنيــة والجبهــة الداخليــة والــسلام الاجتماعــي«  القيــود على حر
2007، الــذي هــدف إلى إســباغ الصفــة القانونيــة على الأفعــال القمعيــة، ويتيــح للحكومــة إمكانيــة تكييــف مــا تــرى مــن التهــم ضــد 
المعــارضين، وإنــزال عقوبــات قاســية ضدهــم لا يقــل حدهــا الأدنى عــن ســنتين سََــجنًًا، ويبلــغ حدهــا الأعلى 15 ســنة سََــجنًًا، والأخطــر مــن 
ذلــك وضــع هامــش عريــض لإنــزال عقوبــة الإعــدام بالمتهــمين، حيــث اعــتبرت أحــزاب المعارضــة والمنظمــات المدنيــة أن خطــورة القانــون 
يــة الصحافــة، وذوي الــرأي المعــارض تحــت غطــاء حمايــة الوحــدة الوطنيــة والــسلام الاجتماعــي،  تكمــن في أنــه يفــرض عقوبــات ضــد حر
ونتيجــة للاحتجاجــات والمـسيرات الشــعبية التي طالــت معظــم مناطــق اليمــن تعهــدت الحكومــة اليمنيــة للمانــحين الدولــيين بعــدم 

يــره إلا بعــد مشــاورات مــع أصحــاب العلاقــة وخصوصًًــا الصحفــيين.2 تمر

ــد  ــة الصحفــيين كنتيجــة لإقــرار مجموعــة مــن المراســيم الخــطيرة التي تعي ــادة نقاب ــس انطلقــت عــدة احتجاجــات شــعبية بقي في تون
ــث  ــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال، حي ــم المتصل ــق بمكافحــة الجرائ ــع القمــع، وبخاصــة المرســوم 54 المتعل قطــاع الصحافــة إلى مرب
يــر الســنوي الــذي أصدرتــه نقابــة الصحفــيين  يــة راح ضحيتهــا عــدد مــن الصحفــيين.3 وبحســب التقر يتضمــن أحكامًًــا قاســية ســالبة للحر
يــن وتواتــر  يــة الصحافــة في تونــس لســنة 2024 اتســم الوضــع بتصاعــد الاعتــداءات ضــد الصحفــيين والمصور التونســيين حــول واقــع حر
المحاكمــات في حقهــم على خلفيــة أعمالهــم الصحفيــة واعتمــاد الســلطة الحاليــة سياســة الانــغلاق ورفــض الحــوار مــع وســائل الإعلام 
ونقابــة الصحفــيين. كمــا أصــدرت )37( منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المـدني منهــا: الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، 
النقابــة الوطنيــة للصحفــيين التونســيين، الاتحــاد العــام التــونسي للشــغل، الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات، المنتــدى التــونسي 
يــخ 2023/5/21 يتضمــن دعوتهــا إلى الســحب الفــوري  ًـا بتار للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والاتحــاد العــام لطلبــة تونــس - بيان�
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يــات، ووضــع حــد لموجــة محاكمــات الــرأي للصحفــيين والإعلامــيين.4 للمرســوم 54 المعــادي للحر

يــة الــرأي والتعــبير في لبنــان الــذي تشــكل في 13 تمــوز 2020 وضــم 14 منظمــة محليــة ودوليــة - على  وأكــد تحالــف الدفــاع عــن حر
ضرورة تعديــل القــوانين اللبنانيــة وملاءمتهــا مــع التزامــات لبنــان تجــاه القانــون الــدولي، وضمــان إجــراء مشــاورات هادفــة مــع المجتمــع 
يــم  يع القــوانين الجديــدة، والتأكــد مــن مراعــاة مقترحــات القــوانين للمعــايير الدوليــة، بمــا في ذلــك: إلغــاء تجر المــدني بشــأن مشــار
يــم فقــط في  القــدح والــذّمّ والتحــقير، بحيــث تقــتصر على المســؤولية المدنيــة ولا تترت�ّـب عليهــا أي عقوبــات ســجنية، إلى جانــب حصر التجر

التصريحــات التي تــرقى إلى التحريــض على العنــف أو الكراهيــة أو التمــييز على أســاس قومــي أو عــرقي أو ديني.5

في ضــوء مــا تــم عرضــه مــن مجموعــة مــن التجــارب العربيــة في التعامــل مــع إشــكالية تقييــد نشــاط الإنترنــت في مقابــل حقــوق الإنســان، 
ــع العــربي في الشــعوب  ــار الربي ــا لنظــام الحكــم، وآث ــة مجموعــة مــن الخصائــص التي تميزهــا، تبعًً ــة عربي ــكل تجرب مــن الملاحــظ أن ل
العربيــة، وكذلــك لطبيعــة واخــتلاف العقوبــات التي تضمنهــا كل قانــون، ومــع ذلــك يلاحــظ أن هنــاك مجموعــة مــن التجــارب المتشــابهة 
مثــل تشــكل اللجــان الرســمية والاحتجاجــات والمـسيرات الشــعبية المطالبــة بســحب القانــون والتأكيــد على رفــض هــذه القــوانين لما لهــا 

ـيـة اـلـرأي والتـعـبير على وـجـه الخـصـوص ـيـات العاـمـة، وحر ـمـن ـتـأثيرات ـسـلبية في الحر

ية الرأي والتعبير قانون الجرائم الإلكترونية وحر
يــة الــرأي والتعــبير مصــدرًًا مهمًًّــا للانخــراط في عمليــات التحديــث المجتمعــي والســياسي المســتمرة في المجتمــع والدولــة  تشــكل حر
يــز اندمــاج الفئــات المجتمعيــة المتنوعــة في إطــار كيــان ســياسي اجتماعــي وثقــافي قابــل للاخــتلاف  بشــكل عــام، فهــي تعــد بمثابــة أداة لتعز
يــة الــرأي والتعــبير ركيزة رئيســية لبلــورة وتطبيــق المفاهيــم المرتبطــة بالديمقراطيــة، مثــل: المواطنــة  والتعدديــة وقبــول الآخــر، وتعــد حر

والحـقـوق والواجـبـات والعـقـد المجتمـعـي واـلمسـؤولية المجتمعـيـة وـسـيادة القاـنـون

ــأثير في  ــة مــن ت ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــة مــن القلــق المجتمــع الأردني بشــكل عــام والوســط الإعلامــي بشــكل خــاص لما لقان تســود حال
ــات  ي ــون فيــه تقييــد أكثر مــن أي وقــت مضى للحر ــع مــن رؤيتهــم أن هــذا القان ــات الإعلاميــة، وهــذا القلــق ناب ي ــة التعــبير والحر ي حر

ــرأي والتعــبير.  ــة ال ي العامــة وحر

يــم انتقــاد المســؤولين الحكومــيين على منصــات التواصــل الاجتماعــي وفــرض عقوبــات صارمــة على   يمكــن اعتمــاد القانــون لتجر
الًا

فمــث
مــن يتــورط في ذلــك. وتنــص المادة 15 على أن تعمــد نشر معلومــات كاذبــة يعاقــب عليــه بالســجن لمـدة تصــل إلى ثلاثــة أشــهر وغرامــة 
تصــل إلى 20 ألــف دينــار أردني )حــوالي 28 ألــف دولار(. وخفضــت اللجــان القانونيــة في البرلمان الغرامــة مــن 40 ألــف دينــار كانــت 

مقترحــة في البدايــة.6

يمــة  ــة مــن دون طلــب شــكوى شــخصية إذا كانــت الجر ــة العامــة مــن متابعــة القضي ــن النياب ــد يمكِِّ ــثير القلــق أكثر هــو بن لكــن مــا ي
المزعومــة موجهــة إلى الســلطات والمســؤولين والمؤسســات الحكوميــة ومــن هــم في المناصــب العامــة. أيضًًــا، اعتمــاد الصياغــة الغامضــة 

ًـا ـمـا تـسـتخدمها الـسـلطات كتكتـيـك لقـمـع المعارـضـة وإـسـكات المنتقدـيـن. التي غالبـ
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التوصيات
في ضوء ما سبق، تطرح هذه الورقة مجموعة من السياسات البديلة الآتية:

	1 تفعيــل دور منظمــات المجتمــع المــدني ومؤسســات التعليــم المختلفــة في الدولــة عــر تدعيــم صلاحياتهــم لنــر ثقافــة عامــة بخطــورة .
يــة التعبــر وعــدم المســاس بأمــن الدولــة، بهــدف رفــع الوعــي بقانــون الجرائــم  الجرائــم الإلكترونيــة والتــوازن بــن إبــداء الــرأي وحر

الإلكترونيــة وضمــان التطبيــق الأمثــل لــه.

	2 إجــراء عــدد مــن التعديــات عــى قانــون الجرائــم الإلكترونيــة 2023 تتضمــن عــدم تغليــظ العقوبــات ســواء الماديــة أو الحبــس إلى .
 مــن اتخــاذ العقوبــات الصارمــة.

ً
يــز المصلحــة العامــة بــدلًا أقــى درجــة ممكنــة، واللجــوء إلى نــر مبــادئ التربيــة الإعلاميــة وتعز

	3 الاطــاع عــى التعديــات المقترحــة عــى قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، والبنــــاء عليها، في ســبيل الوصــــول إلــــى صيغــــة قانونيــــة أفضــــل .
تواكــب التطــورات التكنولوجيــة والجرائــم الحديثــة وتكــون متوافقــة مــع الرغبــة المجتمعيــة والأســس المهنيــة والتفاعــات الاجتماعيــة 
المشــركة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، مع الاطلاع علــــى تجــــارب الــــدول العربية والأجنبية، لصياغــــة التجربــــة الأردنية 

ضمــن عمليــة التوافــــق الشــــعبي والعمــل المشــرك بــن الأطــراف كافة.

خاتمة
يتضــح ممــا ســبق أن هنــاك عــددًًا مــن قــوانين الجرائــم الإلكترونيــة العربيــة بشــكل عــام، وفي الأردن بشــكل خــاص توجــد إشــكاليات 
حــول التطبيــق العــملي بين الحكومــات ومنظمــات المجتمــع المـدني والمواطــنين، أيضًًــا تميــل التشريعــات إلى تغليــظ العقوبــات وهــو مــا 

يــة التعــبير.  يتعــدى مبــدأ تناســبية العقــاب مــع خطــورة الفعــل، وأنهــا لا تــوازن بين المصلحــة العامــة لبيــان الــرأي وحر
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 https://bit.ly/3N0uMa6 :قانون الجرائم الإلكترونية على الموقع الإلكتروني 	1﻿

يــة اليمنيــة في الــفترة )2005-2014( ، على الموقــع الإلــكتروني، منتــدى البدائــل  ﻿2	 محبــوب، فيصــل، دور الحــركات الاجتماعيــة في الاحتجاجــات وعمليــة الانتقــال الســياسي في الجمهور
https://2u.pw/OSmonx4O ،العــربي

﻿https://2u.pw/PWiJt2Gp يرة نت ﻿3	 بريك بن خميس، )2024(، »انتكاسة«.. صحفيو تونس ينددون بملاحقتهم والتضييق عليهم، على الموقع الإلكتروني، الجز

﻿https://2u.pw/U94X5Di6 ،بيان المنظمات التونسية ،Snjt-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 	4﻿

﻿/https://foelebanon.net ،)2024( ية الرأي والتعبير في لبنان ﻿5	 تحالف الدفاع عن حر

يــات الإعلاميــة مــن وجهــة نظــر القائــمين  ﻿6	 مبيــضين، دينــا ســمير، الشــيخ، حنــان كامــل أحمــد، والمشــاقبة، صــدام ســليمان. )2022(. تــأثير قانــون الجرائــم الإلكترونيــة المـقترح على الحر
على الإعلام في الأردن. مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة للبحــوث في التعليــم العــالي، مــج42, ع2 ، 13 – 27.
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